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ص الـمُلخَّ

واجهــت معظــم التشــريعات فرضيــة تعــدد المســؤولية عــن الفعــل الضــار، فوضعــت 
ــة  ــض كل الضــرر في مواجه ــن، بتعوي ــن المســؤولين المتعددي ــزم كل مســؤول م ــا محــددة تل نصوصً
المضــرور، علــى أســاس التضامــن. ولــم تكــن هــذه حالــة التشــريع القطــري الــذي لــم يفــرد لهــذه 
ــه  ــض الفق ــي حــن رأى بع ــا؛ فف ــا وقضائيًّ ــا فقهيًّ ــار خلافً ــذي أث ــر ال ــاً الأم ــا مماث المســألة نصًّ
ــن التعويــض  ــن يســتلزم انقســام دي ــن المســؤولين المتعددي أن عــدم وجــود نــص يقــرر التضامــن ب
ــة مفتــرض، ودعمــت  ــى أن التضامــن في هــذه الحال ــة إل ــز القطري عليهــم، ذهبــت محكمــة التميي
مــا خلصــت إليــه بتســبيبات لــم نراهــا مقنعــة، بــل نعدهــا مخالفــة صريحــة لمبــدأ قانونــي مســتقر 
ــي  ــررات الت ــك المب ــل تل ــاول البحــث بالمناقشــة والتحلي ــراض التضامــن. ويتن ــدأ عــدم افت وهــو مب
ــى  اســتندت إليهــا محكمــة التمييــز في افتراضهــا للتضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن، وذلــك عل
ــة إلــى تقييــم شــامل لهــذا  ــة، وصــولًًا في النهاي ضــوء بعــض القوانــن والأحــكام القضائيــة المقارن

ــت.    ــي اللاف ــاد القضائ الاجته

الكلمات المفتاحية: المسؤولين المتعددين – التضامن – التضامم – العدالة – النيابة التبادلية 
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ABSTRACT
Solidarity between those responsible for the harmful act in their 
obligation to compensate: an overview of the position of the 
Qatari Court of Cassation in the light of the Law and comparative 
jurisprudence
Dr. Essalhin Mohammed Aboubaker Alaish
Assistant Professor of Civil Law, College of Law, Qatar University

   The majority of legal regimes have implemented a shared responsibility theory in tort 

disputes, which holds each culpable individual fully liable.   Qatari legislation did not 

address this matter. This scenario gave rise to a legal and judicial controversy.   Some legal 

experts interpreted that the lack of such a clause implies that the liability is divided between 

the responsible persons. Conversely, the Qatari Cassation Court (QCC) determined that in 

such instances, joint accountability is assumed. We found the rationale of the QCC to be 

unconvincing.   Instead, we view it as a blatant infringement of a well-established legal 

principle, namely the concept of non-assumption of joint culpability. The research examined 

and evaluated the rationale behind the QCC’s conclusions, taking into account relevant 

comparative legislation and court decisions. Ultimately, it provides a full evaluation of this 

notable legal precedent. 

Key words: multiple responsible persons, joint liability - justice - reciprocal agency
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الـمقدمة

يقــوم التضامــن بــن المدينــن أو التضامــن الســلبي La solidarité passive علــى تعــدد المدينــن 
بديــن واحــد في مصــدره، بحيــث يجــوز للدائــن مطالبتهــم بالديــن مجتمعــن أو منفرديــن)1(. ويعُــد 
التضامــن الســلبي نظامًــا بالــغ الأهميــة، ويكثــر وقوعــه في الحيــاة العمليــة؛ وذلــك لأنــه يعــد تأمينًــا 
ــوع مــن التضامــن لا  ــة فــإن هــذا الن للدائــن ضــد إعســار أحــد المدينــن)2(. ونظــرًا لهــذه الأهمي

يصــح افتراضــه، وإنمــا يلــزم أن يــرد بــه اتفــاق أو أن يــرد بــه نــص في القانــون)3(. 

وإذا نشــأ التضامــن عــن الاتفــاق، وهــو الصــورة الغالبــة، فــا يشــترط أن يكــون هــذا الاتفــاق 
ــا، »ويتعــنّ أن تكــون دلالــة الاقتضــاء في مثــل  صريحًــا بــل يصــح أن تنصــرف إليــه الإرادة ضمنً
هــذه الحالــة واضحــة لا خفــاء فيهــا، فــإذا اكتنــف الشــك هــذه الدلالــة وجــب أن يــؤول لنفــي 
التضامــن لا لإثباتــه، فــا يكفــي لقيــام التضامــن أن تكــون الظــروف مرجّحــة لقيامــه، بــل يجــب 
أن تكــون مؤكّــدة لــه بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك في توفــره، وعلــى مــن يدعــي قيــام التضامــن أن يقيــم 

الدليــل عليــه، فــإذا مــا ثــار الشــك في قيامــه، يعتبــر التضامــن غيــر قائــم«)4(. 

ويكــون القانــون مصــدرًا للتضامــن الســلبي إذا وجــد نــص يقــرر هــذا التضامــن. وقــد وردت في 
القانــون المدنــي القطــري، وفي غيــره مــن القوانــن، نصــوص متفرقــة تقــرر التضامــن بــن المدينــن 
في حــالات معينــة، وهــي نصــوص وردت علــى ســبيل الحصــر، فــا يجــوز القيــاس عليهــا)5(. مــن 
ذلــك، التضامــن بــن المهنــدس المعمــاري والمقــاول في المســؤولية عــن تهــدّم المبنــى كليًّــا أو جزئيًّــا)6(. 
والتضامــن بــن الــوكلاء المتعدّديــن عــن الضــرر الــذي يصيــب موكلهــم نتيجــة خطــأ مشــترك 
ــد قيامهــم بعمــل واحــد في مســؤوليتهم إزاء  بينهــم)7(. والتضامــن بــن الفضوليــن المتعدديــن عن

رب العمــل)8(. 

))) المادة 1/307 مدني قطري.

))) نقض مدني مصري 31/449ق، جلسة 1966/5/10، مكتب فني 17، الجزء 3، ص 1056.

))) والقاعدة معاكسة تمامًا في شأن الديون التجارية، حيث تنص المادة 74 من قانون التجارة القطري على أن: »الملتزمون معًا 
بدين تجاري، يسألون على وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك«. 

))) تمييز مدني قطري 2019/268ق، جلسة 2019/12/3، مكتب فني 15، ص 384.

))) عبــد المنعــم فــرج الصــده، أحــكام الالتــزام، ]د. ن. ت[، ص 124. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، دروس أحــكام الالتــزام، مطبعــة 
نهضــة مصــر، القاهــرة، ]د. ت[، ص 286. محمــد شــكري ســرور، موجــز الأحــكام العامــة للالتــزام، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 

1984-1985، ص 310. 

))) المادة 711مدني قطري.

))) المادة 1/727 مدني قطري.

))) المادة 234 مدني قطري.
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إشكالية البحث وأهميته:

علــى خــاف معظــم التقنينــات المدنيــة العربيــة، لــم ينظــم التقنــن المدنــي القطــري حالــة 
التضامــن بــن المســؤولين عــن الفعــل الضــار في التزامهــم بتعويــض الضــرر، وفي ظــل عــدم وجــود 
هــذا التنظيــم التشــريعي، وعــدم إمكانيــة تصــور الاتفــاق علــى التضامــن في هــذه الحالــة، إذ 
إنــه يســتحيل علــى المضــرور توقــع حــدوث الضــرر، ويســتحيل عليــه، بالتالــي، أن يحتــاط مقدمًــا 
ــن  ــار المســئولين المتعدّدي ــرح إشــكالية مــدى اعتب ــه)9(، تطُ ــى المتســببين في باشــتراط التضامــن عل
متضامنــون في التزامهــم بالتعويــض، وتثــور - في ظــل هــذه الإشــكالية - التســاؤلات التاليــة: هــل 
ــى المضــرور أن يواجــه واقعــة صــدور الخطــأ مــن عــدة أشــخاص ويكــون مهــددًا بعــدم  يجــب عل
الحصــول علــى التعويــض كامــاً في حــال كان أحدهــم أو بعضهــم معســرًا؟ أليــس مركــز المضــرور 
هــو الأحــق بالتفضيــل؛ مــا يوجــب إلــزام أيّ مــن المســؤولين المتعدّديــن بديــن التعويــض كامــاً، ثــم 
نتــرك لــه خيــار الرجــوع علــى الآخريــن؟ لمــاذا يمكــن للدائــن في مجــال المســؤولية العقديــة الاتفــاق 
علــى التضامــن – فضــاً عــن ضمانــات أخــرى – بينمــا لا يتحقّــق ذلــك في المســؤولية التقصيريــة؟ 
وأخيــرًا، إذا قلنــا بعــدم التضامــن، ألا يضــع ذلــك المســؤول عــن الضــرر في حالــة ارتكابــه الخطــأ 

بالاشــتراك مــع آخريــن في مركــز أفضــل فيمــا لــو كان الخطــأ قــد صــدر منــه وحــده؟ 

أتيحــت الفرصــة لمحكمــة التمييــز القطريــة للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات المشــروعة، فقضــت 
- في مناســبتين مختلفتــن - بــأن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــارّ يتحملــون التعويــض في 
مواجهــة المضــرور علــى ســبيل التضامــن)10(. هــذا الاجتهــاد اللافــت الــذي يغُلـّـب مصلحــة المضــرور، 
فيجيــز لــه أن يحصــل مــن أيّ مســؤول مــن المســؤولين المتعدّديــن علــى كل التعويــض المســتحقّ لــه، 
يخالــف - فيمــا نعتقــد - بشــكل صــارخ مبــدأ قانونيًّــا مســتقرًا وهــو مبــدأ عــدم افتــراض التضامن. 

وتبــدو أهميــة دراســة هــذا الاجتهــاد في الوقــوف علــى المبــررات التــي اســتندت إليهــا محكمــة 
التمييــز في افتراضهــا للتضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار، وبيــان مــدى وجاهــة 
هــذه المبــررات، ومناقشــة الخيــارات التــي كانــت متاحــة أمــام المحكمــة في معــرض تصدّيهــا لهــذه 

المســألة.

(9) L. MAZEAUD, Obligation in solidum et solidarité entre codécideurs délictuelles, Revue critique de 
législation et de jurisprudence., no 1-2, janvier-février, 1930, P. 143.

)1)) تمييــز مدنــي قطــري 26 و2015/50، جلســة 2015/4/21، مكتــب فنــي 11، ص 193.  تمييــز مدنــي قطــري 304 و322 
 .587 11، ص  2015/12/22، مكتــب فنــي  و2015/336، جلســة 
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خطة البحث:

وقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي:

   المبحث الأول: افتراض التضامن بين المسؤولين المتعدّدين .
   المبحث الثاني: التكييف القانوني لالتزام المسؤولين المتعدّدين بالتعويض.

الـمبحث الأول

 افتراض التضامن بين المسؤولين المتعدّدين 

مــن المبــادئ المســتقرة في معظــم القوانــن المعاصــرة، مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن)11(. فهــو في 
المســائل المدنيــة حقيقــة مســلمّة لا يجحدهــا أحــد)12(. وقــد ورد النــص علــى هــذا المبــدأ في المــادة 
302 مــن القانــون المدنــي القطــري. كمــا أكدتــه محكمــة التمييــز القطريــة في أكثــر مــن مناســبة، فـــ 
»المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن التضامــن بــن الدائنــن أو المدينــن - وعلــى مــا أفصــح عنــه 
نــص المــادة )302( مــن القانــون المدنــي - لا يفتــرض ولا يؤخــذ فيــه بالظــن، ولكــن ينبغــي أن يــرد 
ــب المســؤولية  ــذي يرت ــى الحكــم ال ــي، ويتعــن عل ــح أو ضمن ــون أو اتفــاق صري ــى نــص في القان إل
التضامنيــة أن يبــن في غيــر غمــوض الأســاس الــذي اســتند إليــه في ذلــك، فالحكــم الــذي يلــزم 
جميــع المحكــوم عليهــم بالتضامــن دون أن يبــن ســنده في ذلــك يكــون خاطئًــا لقصــور أســبابه«)13(. 

غيــر أنــه بالاطــاع علــى حكمــي محكمــة التمييــز اللذيــن تصــدت فيهمــا لمســألة تعــدّد المســؤولية 
عــن الضــرر الواحــد، والتــي ســبق وأن أشــرنا إلــى عــدم وجــود نــصّ ينظمهــا في القانــون القطــري، 
نجدهــا تفتــرض التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن في التزامهــم بتعويــض المضــرور، مســبّبة كل 
حكــم بتســبيب مختلــف علــى الرغــم مــن صدورهمــا في الســنة ذاتهــا؛ إذ اســتندت في حكمهــا الأول 
إلــى قواعــد العدالــة )الفــرع الأول(، وفي حكمهــا الثانــي إلــى نــص المــادة 307/1 مــن القانــون المدنــي 

القطــري )الفــرع الثانــي(. 

)1)) انظــر: المــادة 1310 )1202 قبــل تعديــل ســنة 2016( مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي، والمــادة 279 مــن القانــون المدنــي المصــري، 
والمــادة 341 مــن القانــون المدنــي الكويتــي. 

)1)) عبد الفتاح عبد الباقي، سبق ذكره، ص 283. 

)1)) تمييــز مدنــي قطــري 2012/175ق، جلســة 2012/11/27، مكتــب فنــي 8، ص 422. وانظــر أيضــا فــي نفــس المعنــى: تمييــز مدنــي 
قطري 2019/268ق، سبق ذكره. ومن هنا فإن الحكم بالتضامن دون بيان سنده هو مسألة قانونية يخضع فيها القا�ضي لرقابة 
محكمة التمييز. انظر: عبد الرحمن أحمد جمعة، دفوع المدين المتضامن وفقا لأحكام القانون المدني الأردني: دراســة مقارنة مع 

القانــون المدنــي القطــري، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، المجلــد 5، العــدد 19، 2017، هامــش 8، ص 193.
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الـمطلب الأول
افتراض التضامن استنادًا إلى قواعد العدالة 

في حكمهــا الصــادر في الطعنــن 26 و50 لســنة 2015 بتاريــخ 21/4/2015 قضــت محكمــة 
التمييــز القطريــة بأنــه: »وإذ لــم ينظــم القانــون المدنــي حالــة تعــدّد المســؤولية عــن الضــرر الواحــد 
فــإن قواعــد العدالــة تقضــي أن الضــرر الــذي يحــدث نتيجــة أخطــاء متعــددة مــن أكثــر مــن شــخص 
ــا للضــرر، وفي هــذه الحالــة تنعقــد مســؤولية كل  بحيــث يتمثــل خطــأ كل مــن هــؤلاء ســببًا مفضيً
واحــد منهــم في مواجهــة المضــرور عــن التعويــض كامــاً؛ فالمســؤولون المتعــدًدون يتحملــون في 
ــرم  ــوزع جُ ــم في ــة بينه ــا في نطــاق العلاق ــن. أم ــى ســبيل التضام ــض عل ــة المضــرور التعوي مواجه
المســؤولية عليهــم بقــدر دور خطــأ كلّ منهــم في إحــداث الضــرر، فــإن تعــذر تحديــد هــذا الــدور وزّع 
عليهــم جُــرم المســؤولية بالتســاوي. وترتيبًــا علــى ذلــك فــإن المضــرور بالخيــار بــن جمــع المســؤولين 
المتعدّديــن في دعــواه ومطالبتهــم جميعًــا بالتعويــض علــى ســبيل التضامــن وبــن قصــر دعــواه 
علــى أحدهــم ومطالبتــه بــأداء التعويــض كامــاً والأخيــر وشــأنه بعــد ذلــك في الرجــوع علــى باقــي 

المســؤولين عــن الخطــأ«.

يســتند هــذا التســبيب إلــى نــص المــادة 1/2 مــن القانــون المدنــي القطــري الــذي يقــرّر أنــه: »إذا 
لــم يوجــد نــص تشــريعي حكــم القاضــي بمقتضــى قواعــد الشــريعة الإســامية فــإذا لــم يجــد حكــم 
ــصّ  ــدرت أن عــدم وجــود ن ــة ق ــة«. أيّ إن المحكم ــرف وإلا بمقتضــى قواعــد العدال بمقتضــى الع
يقــرر التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن في التزامهــم بالتعويــض يســتدعي الانتقــال إلــى مصــادر 
القانــون الأخــرى، وقــد تخيّــرت المحكمــة مــن بــن هــذه المصــادر قواعــد العدالــة فقضــت بافتــراض 

التضامــن علــى أساســها. 

والملاحــظ - أولًًا - علــى هــذا الحكــم أنــه يخلــط بــن استشــعار العدالــة في إقامــة المســؤولية 
علــى كل مســؤول مــن المســؤولين المتعدّديــن عــن كل التعويــض في مواجهــة المضــرور، وهــو أمــر 
مفهــوم ومبــرر، وبــن إقامــة المســؤولية التضامنيّــة اســتنادًا إلــى العدالــة كمصــدر للقانــون، وهــذا 
الأخيــر بــدوره لا يجيــز افتــراض التضامــن دون نــصّ أو اتفــاق. ولهــذا فإننــا نــرى أن اســتناد 
محكمــة التمييــز إلــى النــصّ المذكــور أعــاه وقضاءهــا بافتــراض التضامــن علــى أســاس قواعــد 
العدالــة هــو أمــر محــلّ نظــر؛ فمنــاط تطبيــق قواعــد العدالــة - علــى مــا تقضــي بــه المــادة 1/2 
مــن القانــون المدنــي – هــو خلــو نصــوص التشــريع )بمنطوقهــا أو بمفهومهــا(، وقواعــد الشــريعة 
الإســامية، والعــرف، مــن قواعــد للفصــل في الموضــوع. والقــول بالتضامــن، اســتنادًا إلــى العدالــة، 
يتجاهــل نــص المــادة 302 مدنــي قطــري الــذي يقضــي بــأن الأصــل ألا تضامــن بــن النــاس إلا بنــصّ 
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أو اتفــاق بــل ويتعــارض معــه. ولهــذا فــا محــلّ هنــا للاجتهــاد)14(، ولا مجــال للتضحيــة بنصــوص 
القانــون الآمــرة؛ ذلــك لأنّ الصياغــة التشــريعية تحــرم القاضــي مــن إنشــاء حالــة تضامــن)15(، ولــو 

ــا العدالــة)16(.  كان ذلــك مجافيً

وتماشــيًا مــع منطــق المحكمــة الــذي لا نتفــق معــه، وعلــى افتــراض خلــو التشــريع مــن نــصّ يمكــن 
تطبيقــه علــى حالــة التضامــن عنــد تعــدّد المســؤولية عــن الضــرر الواحــد، لا نجــد تفســيرًا لتجاهــل 
ــن  ــة! فم ــا مباشــرة إلــى قواعــد العدال ــرف واتجاهه المحكمــة لقواعــد الشــريعة الإســامية والع
ــى ســبيل الترتيــب)17( مّمــا كان يقتضــي  ــة هــو عل ــون الاحتياطي ــراد مصــادر القان المســلمّات أن إي
بحــث المســألة في الشــريعة الإســامية أولًًا. ولــو فعلــت المحكمــة ذلــك لتبينــت أن الفقــه الإســامي 
قــد اســتقر بمذاهبــه كافــة علــى التضامــن بــن مرتكبــي الفعــل الضــارّ في صــور مختلفــة وردت علــى 

ســبيل البيــان لا الحصــر؛ مــا كان سيســمح بالتوســع في المســألة اســتجابة لمصلحــة المضــرور)18(. 

وبالرجــوع إلــى أحــكام القضــاء المقــارن في الــدول التــي لــم تنــصّ تشــريعاتها على حالــة التضامن 
بــن المســؤولين المتعدّديــن، والتــي مــن أهمهــا فرنســا، لا نجــد مــن بينهــا مــن اســتند إلــى قواعــد 
العدالــة كأســاس يمكــن تأســيس افتــراض التضامــن عليــه. وإن كان جانــب مــن الفقــه الفرنســي 
ــاً للمضــرور يجــد ســنده  ــض كام ــى بعــض بعــد أداء التعوي ــن بعضهــم عل يــرى أن رجــوع المدين
في فكــرة الإنصــاف أو العدالــة L’équité؛ إذ ســيكون مــن غيــر العــدل أن تعطــى فرصــة الاختيــار 
للمضــرور في الرجــوع علــى أحــد المســؤولين، وإلقــاء ثقــل التعويــض بالكامــل علــى المدعــى عليــه 
الــذي اختــاره المضــرور دون غيــره، ولا يكــون لهــذا الأخيــر حــقّ الرجــوع علــى الآخريــن، فقــد يكــون 
ذلــك مدعــاة للتواطــؤ بــن المضــرور وبقيــة المســؤولين)19(. والحديــث هنــا عــن رجــوع المــوفي علــى 

)1)) نبيل إبراهيم سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص 114. 

)1)) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ]د. ت[، ص 387.

)1)) في هذا المعنى: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المدخل للعلوم القانونية، ]د. ن[، ط 6، 1987، 
ص 476. 

)1)) محمد عمار تركمانية غزال، المدخل إلى علم القانون، دار نشر جامعة قطر، الدوحة، 2023، ص 70.

)1)) انظر حول موقف الفقه الإسلامي من مسألة التضامن بين المسؤولين المتعددين في التزامهم بالتعويض: بلعتروس محمد، 
تضامــن المدينيــن والكفــاء، دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، مجلــة القانــون والمجتمــع، جامعــة أدرار، 
الجزائــر، العــدد 1، 2013، ص 23-24. إبراهيــم بــن ســالم الحبي�شــي الجهنــي، الالتــزام التضاممــي فــي النظــام الســعودي، مجلــة 
الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــد 54، العــدد 196، 
2021، ص 428 ومــا بعدهــا. عدنــان إبراهيــم ســرحان، تأمــات فــي أحــكام الفعــل الضــار، دراســة فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة 
الإمارات العربية المتحدة، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 7، 2011، ص 15 وما بعدها. وانظر أيضًا 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 71 )8/2( بشأن حوادث السير )البند خامسًا(، في الدورة الثامنة المنعقدة في بروناي دار السلام، 

1-7 محــرم 1414 هـــ، 21-27 يونيــو 1993، منشــور بمجلــة المجمــع، العــدد 8، ص 171.  

(19) F. CHABAS, Remarque sur l’obligation in solidum, Revue trimestrielle de droit civil, 1967, P. 310.
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ــز  بقيــة المســؤولين لا عــن افتــراض التضامــن)20(. وقــد واجــه هــذا الــرأي اعتراضــات كثيــرة تركّ
ــح ســندًا ولا  ــة ذاتهــا مــن حيــث إنهــا فكــرة مبهمــة وغامضــة لا تصل معظمهــا حــول فكــرة العدال

تشــكّل ســوى حجــة قانونيــة ضعيفــة)21(.

ويلاحــظ - أخيــرًا - علــى الصياغــة المســتخدمة في تســبيب المحكمــة أنهــا تتطابــق حرفيًــا مــع 
عــدد مــن الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز الكويتيــة)22( عــدا أن هــذه الأخيــرة لا تؤســس 
المســألة علــى قواعــد العدالــة وإنمــا علــى نــصّ المــادة 228 مدنــي كويتــي وعلــى المذكــرة الإيضاحيــة 
للقانــون المدنــي الكويتــي)23(. وقــد يكــون مرجــع هــذا الاقتبــاس الحــرفي اعتقــاد المحكمــة بتشــابه 
حكــم المســألة في القانونــن الكويتــي والقطــري، وهــو اعتقــاد غيــر صحيــح؛ ذلــك أن النــصّ الكويتــي 
– علــى الرغــم مــن عــدم وضوحــه كمــا ســنبيّّن لاحقًــا – يقضــي بــأن كل مســؤول يلتــزم في مواجهــة 

المضــرور بتعويــض كل الضــرر وأن جُــرم المســؤولية يتــوزع بــن المســؤولين المتعدّديــن وفــق ضوابــط 
معينــة، وهــذا – بــدون شــك - هــو لــب المســؤولية التضامنيــة وجوهرهــا.  

المطلب الثاني
افتراض التضامن استنادًا إلى نص لا يفترض التضامن

2015، جلســة  304 و322 و336 لســنة  التمييــز مــرة أخــرى، في الطعــون  قضــت محكمــة 
التعويــض  أداء  في  يتضامنــون  الضــار  العمــل  عــن  المتعدّديــن  المســؤولين  بــأن   ،22/12/2015
للمضــرور، غيــر أنــه في هــذه المــرة لــم تؤســس المســألة علــى قواعــد العدالــة بــل علــى نــص المــادة 
307/1 مــن القانــون المدنــي الــذي يقــرّر أنــه: »يجــوز للدائــن مطالبــة المدينــن المتضامنــن بالديــن 
مجتمعــن أو منفرديــن ...«؛ حيــث رأت المحكمــة أن مفــاد هــذا النــص »أن كلًًا مــن المســؤولين عــن 
ــر منقســم، ويجــوز  ــاً غي ــض الضــرر كام ــن بتعوي ــة الدائ ــا في مواجه ــون ملتزمً العمــل الضــار يك
للدائــن المطالبــة بالديــن إلــى مــن يختــاره مــن المدينــن المتضامنــن علــى انفــراد أو إليهــم مجتمعــن، 
ولا يكــون لأيّ منهــم طلــب إدخــال المدينــن الآخريــن المتضامنــن معــه لاقتســـــام الديــن وإنمــا يجــوز 

لــه اختصامهــم للرجــوع عليهــم بمــا يؤديــه مــن الديــن كل بقــدر نصيبــه ...«.

)2)) انظــر فــي الآراء المختلفــة حــول الأســاس القانونــي للرجــوع: جــال محمــد إبراهيــم، الرجــوع بيــن المســؤولين المتعدديــن، مطبعــة 
ذات السلاســل، الكويــت، 1992-1993، ص 161 ومــا بعدهــا. محســن البيــه، التضامــن والتضامــم فــي قضــاء محكمــة الاســتئناف 
العليا الكويتية )دائرة التمييز( مقارنًا بالقضاءين الفرن�سي والمصري، الجزء الثاني، مجلة الحقوق، المجلد 13، العدد 4، ديسمبر 

1989، ص 136 ومــا بعدهــا.

(21) P. RAYNAUD, La nature de l’obligation des coauteurs d’un dommage. Obligation in solidum ou solidarité?, 
in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Vincent, Dalloz, 1981, P. 317.

)2)) انظر لاحقًا: هامش 49. 

)2)) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، طبعة جمعية المحامين الكويتية، 2019، ص 247-246.
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والواقــع أن هــذا الاجتهــاد مســتغرب مــن ناحيتــن: الأولــى، أنــه يأتــي بعــد أشــهر معــدودة مــن 
الحكــم الــذي اســتعرضناه آنفًــا والــذي أكــدت فيــه المحكمــة المبــدأ ذاتــه، ولكــن بتســبيب مختلــف. 
ــا للتســاؤل عــن مــدى اعتبــار ذلــك نســخًا للتســبيب الســابق؛ مــا يمكــن فهمــه بأنــه  وهــذا يدعون
إقــرا ضمنــي مــن المحكمــة بوجــود ثمــة لبــس في تســبيبها الأول. أمــا الناحيــة الثانيــة، فهــو اســتناد 
المحكمــة في اجتهادهــا الجديــد إلــى نــصّ لا يفتــرض التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن 
الفعــل الضــار؛ مــا يمكــن وصفــه بأنــه إصــاح للبــس بلبــس أكبــر؛ فنــص المــادة 307/1 مدنــي 
ــد  ــض عن ــى التعوي ــه عل ــن حصول ــل للدائ ــي تكف ــة الت قطــري يتحــدث - بشــكل عــام - عــن الآلي
وجــود التضامــن، إمــا بنــصّ أو اتفــاق، والتــي تتمثــل في أن حــقّ الدائــن في الرجــوع علــى المدينــن 
المتضامنــن غيــر مقيّــد بــأيّ قيــد فلــه أن يوجــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهــم علــى انفــراد أو 

إليهــم مجتمعــن. 

وفي محاولــة لفهــم هــذا المســلك بــدا لنــا أول الأمــر أن محكمــة التمييــز ربمــا تأثّــرت بالاتجــاه 
الفقهــي الفرنســي الــذي يــرى أن المســؤولين المتعدّديــن يتضامنــون في التزامهــم بالتعويــض اســتنادًا 
إلــى نــصّ المــادة 1200 مدنــي فرنســي)24( )المــادة 1313 بعــد تعديــل ســنة 2016( والــذي يقــرر أنــه: 
»يوجــد تضامــن مــن جانــب المدينــن عندمــا يلتزمــون بشــيء واحــد، بحيــث يكــون كل واحــد منهــم 
ملتزمًــا بالــكل....«؛ حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن هــذا النــصّ يمكــن تطبيقــه علــى 
حالــة المشــاركين المتعدديــن في الضــرر نفســه؛ إذ يجــب عليهــم أن يتحملــوا الشــيء نفســه. ونتيجــة 
لذلــك، فهــم مســؤولون بالتضامــن »لأن كل واحــد منهــم يجــد نفســه ملتزمًــا جملــة وبالــكل كمــا لــو 
كان المديــن الوحيــد«)25(. والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي لــم يكــن مقنعًــا لكثيــر مــن الفقــه الفرنســي الــذي 
يــرى أن نــصّ المــادة 1200 مدنــي فرنســي ورد في البــاب المخصــص للعقــد ولا يمكــن تطبيقــه علــى 
الالتزامــات غيــر التعاقديــة. كمــا انتقُــد هــذا الــرأي أيضًــا بحجّــة أنــه يتحــدث عــن الأثــر المترتــب 
ــز بــن التضامــن الســلبي وبــن  ــاول شــروط وجــوده، ولا يميّ ــى التضامــن بــن المدينــن ولا يتن عل
الأنظمــة القانونيــة المشــابهة لــه)26(. ونتيجــة لهــذه الانتقــادات لا نــرى أنــه مــن المناســب الاعتمــاد 
علــى مثــل هــذا التأســيس لافتــراض التضامــن بــن المدينــن المتعدديــن، خصوصًــا إذا مــا أخذنــا في 

الاعتبــار اختــاف الصياغــة بــن النصّــن الفرنســي والقطــري. 

ولا مندوحــة مــن الإشــارة إلــى إن هــذا ليــس هــو الــرأي الوحيــد في الفقــه والقضــاء الفرنســيين؛ 
حيــث بــرز اتجــاه آخــر يقــول بأنــه يمكــن اســتنتاج التضامــن )افتراضيًّــا Virtuellement( بــن 
مرتكبــي الفعــل الضــارّ المتعدّديــن اســتنادًا إلــى نــصّ المــادة 1382 مدنــي فرنســي)27( )المــادة 1240 
بعــد تعديــل ســنة 2016(، وهــو النــصّ الــذي يقــرّر المبــدأ العــام الــذي تقــوم عليــه المســؤولية 

(24) Art 1200 C. civ [anc.]: «Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, 
de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité …».

(25) AUBRY et RAU, Cours de droit civil, 3e éd., tome III, Paris, 1856, P. 14.

(26) L. MAZEAUD, article précité., P. 162.

(27) Art 1382 C. civ [anc.]: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
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التقصيريــة)28(، وقــد انُتقــد هــذا الــرأي أيضًــا بســبب أنــه يفتــرض التضامــن علــى أســاس نــصّ 
يتحــدث عــن حالــة الضــرّر الناجــم عــن  خطــأ شــخص واحــد لا أشــخاص متعدّديــن)29(.  ويوجــد 
في الفقــه الفرنســي اتجــاه ثالــث تدعمــه بعــض أحــكام القضــاء يســتند إلــى نــص المــادة 1202 مدنــي 
ــراض التضامــن؛  ــدأ عــدم افت ــذي يقــرر مب ــل ســنة 2016(، ال ــادة 1310 بعــد تعدي فرنســي)30( )الم
حيــث يــرى هــذا الاتجــاه أن هــذا النــصّ لا يطبــق إلا بشــأن التضامــن التعاقــدي ولا يشــمل 
الالتزامــات التــي تتشــكّل بغيــر عقــد، فهــذه الأخيــرة يمكــن افتــراض التضامــن بشــأنها)31(. وقــد 
واجــه هــذا الــرأي انتقــادًا مفــاده أن التضامــن في النطــاق التقصيــري ليــس قاعــدة وإنمــا اســتثناء، 
ــا صريحًــا يفرضــه)32(. ويقيــس اتجــاه أخيــر  ــا قانونيًّ ولذلــك فــإن القــول بــه يســتلزم اتفاقًــا أو نصًّ
التضامــن بــن المشــتركين في الفعــل الضــارّ علــى المــادة 55 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي )الملغــاة( 
التــي تقيــم التضامــن بــن المحكــوم عليهــم في الجريمــة ذاتهــا أو الجنحــة فيمــا يتعلــق بالغرامــات 
والــرد والتعويــض والمصاريــف)33(. وهــو اتجــاه لــم يصــادف قبــولًًا علــى اعتبــار أن النــصّ الجنائــي 

يمتنــع مــد نطــاق تطبيقــه خــارج الحــدود التــي رســمها لــه المشــرع)34(.

ومــا ظهــر لنــا أن مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز مــن افتــراض للتضامــن بــن المســؤولين 
ــرًا ببعــض  ــم يكــن اجتهــاداً بقــدر مــا كان تأث المتعدديــن اســتناداً إلــى نــص المــادة 1/307 مدنــي ل
أحــكام محكمــة النقــض المصريــة)35(؛ إذ بالرجــوع إلــى هــذه الأخيــرة نلاحــظ أن محكمــة النقــض 
أسســت أحكامهــا علــى نــص المــادة 285/1 مدنــي مصــري وهــو المطابــق لنــص المــادة 307/1 
مدنــي قطــري، وكذلــك علــى نــص المــادة 169 مدنــي مصــري الــذي يقــرر صراحــة التضامــن بــن 
المســؤولين عــن الفعــل الضــارّ في التزامهــم بالتعويــض. وحيــث لا يوجــد نــصّ مطابــق للنــصّ الأخيــر 
في القانــون المدنــي القطــريّ فقــد اكتفــت محكمــة التمييــز بالإشــارة إلــى النــصّ الأول علــى نحــو 
لا يفيــد مــن قريــب ولا مــن بعيــد وجــود التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن. ومــن هنــا فــإن نــصّ 
(28) L. LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV livre III du Code 
Napoléon, art. 1101 à 1386, Tome II, Paris, 1857, P. 608.

(29) G. BAUDRY -LACANTINERIE et L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil; Des obligations. Tome 
II, Paris, 1902, P. 385. 

(30) Art 1202 C. civ [anc.]: «La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette 
règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi».

(31) M. A. SOURDAT, Traité général de la responsabilité ou De l’action en dommages-intérêts en dehors des 
contrats, Tome I, Paris, 1872, P. 483 et s.

(32)  L. MAZEAUD, article précité., P. 144.

)3)) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، الجزء 
الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ]د. ت[، هامش 1، ص 275. 

 .G. BAUDRY -LACANTINERIE et L. BARDE, op. cit., P. 383 ((3(

)3)) علــى ســبيل المثــال: نقــض مدنــي مصــري 61/3221ق، جلســة 1996/12/14، مكتــب فنــي 47، الجــزء 2، ص 1528. نقــض 
مدنــي مصــري 65/6533ق، جلســة 2007/6/9، مكتــب فنــي 58، ص 522.
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المــادة 307/1 مدنــي قطــري لا يعــد ســندًا كافيًــا للقــول بوجــود التضامــن؛ لأنــه نــصّ عــام يشــمل كلّ 
حــالات التضامــن الســلبي القانونيــة والاتفاقيــة، والتــي ليــس مــن بينهــا - بطبيعــة الحــال - حالــة 

تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل الضــارّ. 

المبحث الثاني
التكييف القانوني لالتزام المسؤولين المتعددين بالتعويض 

إذا كنــا قــد خلصنــا إلــى عــدم صحــة مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن افتــراض 
ــا  ــض الضــرر تأسيسً ــم بتعوي ــل الضــارّ في التزامه ــن عــن الفع ــن المســؤولين المتعدّدي ــن ب للتضام
علــى قواعــد العدالــة أو علــى نــص لا يفتــرض التضامــن، وانتهينــا إلــى أن ذلــك يخالــف مبــدأ عــدم 
افتــراض التضامــن، فالســؤال الــذي يطُــرح الآن: هــل كان لــدى محكمــة التمييــز خيــارات أخــرى 

تجنبهــا الاصطــدام مــع المبــدأ المذكــور؟ 

لــم يكــن لهــذا الســؤال أن يطــرح لــو احتــوى التقنــن المدنــي القطــري علــى نــص يقــرر التضامــن 
في هــذه الحالــة، فهــذا هــو الحــل الأكثــر نجاعــة لمعالجــة المشــكلة، والــذي تبنتــه عــدد مــن الــدول 
العربيــة )الفــرع الأول(. غيــر إنــه في ظــل عــدم وجــود هــذا النــصّ فــإن الخيــارات تظــلّ محــدودة، 

لكــن التضامــن لا يمكــن أن يكــون مــن بينهــا )الفــرع الثانــي(.

الـمطلب الأول
حالة وجود نص يقرر التضامن

واجهــت معظــم التشــريعات العربيــة فرضيــة تعــدّد المســؤولين عــن العمــل الضــارّ فأفــردت 
ــة  ــض كلّ الضــرر في مواجه ــن بتعوي ــن المســؤولين المتعدّدي ــزم كل مســؤول م ــا صريحــة تل نصوصً
المضــرور.  ومــن هــذه التشــريعات التقنينــن المدنيــن المصــري والكويتــي اللذيــن ســنركز حديثنــا 
ــا  ــدّان مصــدرًا تاريخيًّ عنهمــا لاعتباريــن: الأول، هــو علاقــة التقنــن المدنــي القطــري بهمــا إذ يعُ
لمعظــم نصوصــه. والثانــي؛ لأن موقفهمــا مــن المســألة كان متباينًــا؛ ففــي حــن كان موقــف التقنــن 

ــا يشــوبه بعــض الغمــوض. ــا، اعتمــد نظيــره الكويتــي موقفً المدنــي المصــري واضحً

الفرع الأول
التضامن استنادًا إلى نصّ يصرح بالتضامن

تنــص المــادة 169 مدنــي مصــري علــى أنــه: »إذا تعــدد المســؤولون عــن عمــل ضــار كانــوا 
متضامنــن في التزامهــم بتعويــض الضــرر، وتكــون المســؤولية فيمــا بينهــم بالتســاوي، إلا إذا عــنّ 

القاضــي نصيــب كل منهــم في التعويــض«)36(.

)3)) نقــل هــذا النــص حرفيــا كل مــن القانــون المدنــي الليبــي )المــادة 172(، والســوري )المــادة 170(، والبحرينــي )المــادة 160(، ومــع 
تعديــل فــي الصياغــة القانــون المدنــي العراقــي )المــادة 217(.
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يقــرر هــذا النــص، الــذي يصفــه العلامــة الســنهوري بأنــه »نــص مــن النصــوص الجوهريــة في 
التضامــن«)37(، أن جميــع المســؤولين عــن العمــل الضــار متضامنــون في المســؤولية، بحيــث يســتطيع 
المضــرور أن يرجــع علــى أيّ منهــم بالتعويــض الكامــل. هــذا في علاقــة المضــرور بالمســؤولين 
المتعدّديــن. أمــا فيمــا بــن المســؤولين أنفســهم، فــإن التعويــض يقســم بينهــم إلــى حصــص متســاوية 
إلا إذا اســتطاع القاضــي أن يحــدد - حســب تقديــره - نصيــب كلّ منهــم)38(. ولا يحتــاج الأمــر إلــى 
اجتهــاد لبيــان التكييــف القانونــي لالتــزام المســؤولين المتعدّديــن بالتعويــض؛ فالنــصّ واضــح وصريــح 
في أن هــذا الالتــزام تضامنــي تطبــق عليــه أحــكام التضامــن الســلبي الــواردة في القانــون المدنــي 

المصــري. 

ويلاحــظ أن تضامــن المســؤولين عــن العمــل الضــار في التزامهــم بتعويــض الضــرر »مشــروط بــأن 
يكــون الضــرر المطلــوب التعويــض عنــه هــو ذات الضــرر الــذي أســهم خطــأ المســؤولين في إحداثــه 
دون أن يكــون في الوســع تعيــن مــن أحــدث الضــرر حقيقــة مــن بينهــم أو تحديــد نســبة مســاهمة 
كل منهــم في إحداثــه«)39(. ويســتوي في أخطــاء المســؤولين المتعدّديــن أن تكــون عمديــة أو غيــر 

عمديــة)40(، ثابتــة أو مفترضــة)41(، إيجابيــة أو ســلبية، متعاصــرة أو متعاقبــة)42(. 

وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء في مصــر علــى أن نــصّ المــادة 169 مــن القانــون المدنــي يــدل علــى 
أنــه يلــزم للحكــم بالتضامــن بــن المســؤولين عــن التعويــض اتحــاد مصــدر التــزام كل منهــم بتعويــض 
الضــرر، أمــا إذا تعــدّد مصــدر الالتــزام بالتعويــض، مثــل أن يكــون أحــد الخطأيــن عقديًــا والآخــر 
تقصيريًــا، فإنهمــا يكونــا ملتزمــن بديــن واحــد لــه مصــدران مختلفــان ومــن ثــم تتضــامم ذمتهمــا 

في هــذا الديــن دون أن تتضامــن؛ إذ الالتــزام التضامنــي يقتضــي وحــدة المصــدر)43(.  

وتتشــابه أحــكام التضــامم بشــكل كبيــر مــع أحــكام التضامــن الســلبي، ففــي النظامــن يســتطيع 
الدائــن أن يطالــب أيّ واحــد مــن المدينــن بــكل الديــن، والوفــاء الحاصــل مــن أحدهــم يبــرئ ذمــة 
المــوفي وذمم الباقــن. كمــا أن القاعــدة في الحالتــن هــي انقســام الديــن علــى جميــع المدينــن، 
بحيــث إذا وفّــى أحدهــم الديــن، كان لــه أن يرجــع علــى ســائر المدينــن. ولكــن وفقًــا للــرأي الســائد 

)3)) عبد الرزاق السنهوري، سبق ذكره، ص 274.

)3)) إدوار غالــي الذهبــي، مجموعــة بحــوث قانونيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط 1، 1978، ص 662.  نقــض مدنــي مصــري 
30/152ق، جلســة 1968/4/2، مكتــب فنــي 19، الجــزء 2، ص 719.

)3)) نقض مدني مصري 40/598ق، جلسة 1982/6/15، مكتب فني 33، الجزء 2، ص 757. 

)4)) نقض جنائي مصري 22/45ق، جلسة 1952/3/25، مكتب فني 3، الجزء 2، ص 694. نقض جنائي مصري 26/1186ق، 
جلسة 1957/1/29، مكتب فني 8، الجزء 1، ص 88. نقض جنائي مصري 67/19675ق، جلسة 1999/10/5، مكتب فني 50، 

الجزء 1، ص 514.

)4)) نقض مدني مصري 56/2020ق، جلسة 1990/3/25، غير منشور. 

)4)) عبــد الــرزاق الســنهوري، ســبق ذكــره، ص 276-277. إدوار غالــي الذهبــي، ســبق ذكــره، ص 647 و649. أحمــد شــوقي محمــد 
عبــد الرحمــن، الالتــزام التضامنــي للمســؤولين تقصيريًــا فــي مواجهــة المضــرور، المطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، 1980، ص 11-

12. حســين عامــر، المســؤولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة، دار المعــارف، القاهــرة، ط 2، 1979، ص 450. 

)4)) نقــض مدنــي مصــري 56/2020ق، ســبق ذكــره. وانظــر أمثلــة للالتــزام التضاممــي فــي القانــون المصــري: عبــد الــرزاق الســنهوري، 
المرجــع الســابق، ص 288 ومــا بعدهــا.
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 Réprésentation فــإن النظامــن يختلفــان فيمــا يتعلــق بالنيابــة التبادليــة بــن المدينــن المتعدّديــن
mutuelle أو مــا يســمى بالآثــار الثانويــة للتضامــن؛ ففــي الالتــزام التضامنــي، يعُــد كل مديــن نائبًــا 

عــن ســائر المدينــن في القيــام بالأعمــال التــي تعــود عليهــم بالنفــع، بحيــث يســتفيد جميــع المدينــن 
مــن قيــام أحدهــم بهــذه الأعمــال. أمــا في حالــة التضــامم فــا تقــوم هــذه النيابــة التبادليــة بــن 
المدينــن، وذلــك لانتفــاء المصلحــة المشــتركة بينهــم)44(. وغيــاب النيابــة التبادليــة بــن المدينــن في 
الالتــزام التضاممــي هــو الــذي يقــف وراء وصــف هــذا النــوع مــن الالتــزام، مــن قبــل بعــض الفقهــاء، 

. )45(La solidarité imparfaite بالتضامــن الناقــص

الفرع الثاني

التضامن استنادًا إلى نصّ يقضي بالتضامن دون أن يصرح به

إذا كان القانــون المدنــي المصــري قــد صــرح بــأن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار 
متضامنــون، فــإن ذلــك لــم يكــن موقــف القانــون المدنــي الكويتــي الــذي فضّــل أن يتحــدث عــن الأثــر 
ــى أن: »1ـ إذا  ــي عل ــي كويت ــه؛ إذ نصــت المــادة 228 مدن ــى التضامــن دون أن يصــرح ب المترتــب عل
تعــدّد الأشــخاص الذيــن حــدث الضــرر بخطئهــم، التــزم كلٌّ منهــم، في مواجهــة المضــرور، بتعويــض 
كلّ الضــرر. 2. ويتــوزع جُــرم المســؤولية فيمــا بــن المســؤولين المتعدّديــن بقــدر دور خطــأ كلّ منهــم 

في إحــداث الضــرر، فــإن تعــذر تحديــد هــذا الــدور، وزع عليهــم جُــرم المســؤولية بالتســاوي«.

ويتشــابه هــذا النــصّ مــع نــص المــادة 169 مدنــي مصــري، بــل يبــدو أنــه مقتبــس منــه، غيــر أن 
بــن النصــن فارقًــا كبيــرًا وجوهريًــا؛ فالنــص المصــري يصــرح بلفــظ التضامــن أمــا النــصّ الكويتــي 
فيقتصــر علــى بيــان أن كل مســؤول يلتــزم في مواجهــة المضــرور بتعويــض كل الضــرر دون أن 
يوضــح مــا إذا كان التزامهــم هــذا تضامنــي أم غيــر تضامنــي.  وقــد أدت هــذه الصياغــة المبهمــة 
للمــادة 228 مدنــي كويتــي إلــى انقســام الفقــه إلــى فريقــن: الأول يقــول بالتضامــن)46(. والثانــي، 

)4)) عبد الرزاق الســنهوري، ســبق ذكره، ص 288. ســليمان مرقس، الوافي في شــرح القانون المدني، الالتزامات، أحكام الالتزام، 
المجلد 4، الجزء 2، دار الكتب القانونية، القاهرة، ودار صادر، بيروت، 1992، ص 615. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة 
للالتزام، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1974، ص 263. جابر محجوب علي وطارق جمعة السيد راشد، النظرية 

العامة للالتزام، الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري، كلية القانون جامعة قطر، الدوحة، 2019-2020، ص 189.

)4)) عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، ســبق ذكــره، ص 324. محمــد شــكري ســرور، ســبق ذكــره، هامــش 2، ص 207. حســين عامــر، ســبق 
ذكــره، ص 452.

)4)) منصــور مصطفــى منصــور، الالتزامــات 2، المصــادر غيــر الإراديــة للالتــزام، مذكــرات علــى الآلــة الكاتبــة لطلبــة كليــة الحقــوق 
جامعة الكويت، 1980-1981، ص 44. عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، أحكام 
الالتــزام، ط3، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2014-2015، ص 178. بــدر جاســم اليعقــوب، أصــول الالتــزام فــي القانــون المدنــي 

الكويتــي، مطابــع دار القبــس، الكويــت، ط 1، 1981، ص 388.
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يقــول بالتضــامم)47(. وقــد زاد هــذا الانقســام وعقّــده مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي 
الكويتــي التــي علقــت علــى النــص بقولهــا: »فالمســؤولون المتعــدّدون يتحملــون في مواجهــة المضــرور 
بالتعويــض علــى ســبيل التضامــن، وبمعنــى أدق علــى ســبيل التضــامم«)48(. غيــر أن الملاحــظ علــى 
أحــكام محكمــة التمييــز الكويتيــة أنهــا لا تتوانــى - في غالبيتهــا -  في التصريــح بأنــه تضامــن)49(.

وأيًّــا مــا كان التكييــف القانونــي لحالــة تعــدد المســؤولية عــن الفعــل الضــار في القانــون الكويتــي، 
فــإن كلًًا مــن المســؤولين المتعدديــن يســأل قبــل المضــرور عــن ديــن التعويــض كلــه، ســواء اتحــدّ 
مصــدر التزامهــم بالتعويــض أم تعــدد)50(. غيــر أن القــول بالتضــامم ســيترتب عليــه أن آثــار النيابــة 
التبادليــة بــن المدينــن لا تســري عليهــم؛ إذ هــي تســري فقــط في حالــة التضامــن. وإن كان هنــاك 
مــن يــرى بــأن هــذه النيابــة، والتــي تجــد تبريرهــا في المصلحــة المشــتركة التــي تجمــع المدينــن 
المتضامنــن، لا أســاس لهــا في حالــة المســؤولين المتعدديــن؛ إذ لا صلــة مســبقة تربطهــم، ولا 
مصلحــة مشــتركة تجمعهــم)51(. كمــا أن اســتبعاد النيابــة التبادليــة يقــدم ضمانًــا أقــوى بكثيــر ممــا 

يقدمــه التضامــن للدائــن)52(.

الـمطلب الثاني

حالة عدم وجود نصّ يقرر التضامن

ــل الضــار في  ــن عــن الفع ــن المســؤولين المتعدّدي ــن ب ــرر التضام ــصّ يق ــن ن ــن م إذا خــا التقن
انعدمــت  والفرنســي،  القطــري  المدنيــن  التقنينــن  المضــرور، وهــي حالــة  بتعويــض  التزامهــم 
إمكانيــة إقامــة المســؤولية علــى أســاس التضامــن، ويبقــى الخيــار الوحيــد هــو الرجــوع للقواعــد 
العامــة في الالتزامــات متعــددة الأطــراف. غيــر أن القضــاء الفرنســي، وفي ســبيل توفيــر ضمــان 

)4)) محسن البيه، التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية )دائرة التمييز( مقارنا بالقضاءين الفرن�سي 
والمصــري، الجــزء الأول، مجلــة الحقــوق، المجلــد 13، العــدد 3، ســبتمبر 1989، ص 40. جــال محمــد إبراهيــم، ســبق ذكــره، ص 
39. دلال محمــد ســالم الكنيمــش، التضامــم بيــن المدينيــن فــي المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المرکبــات الآليــة فــي القانــون 

الکويتــي، المجلــة القانونيــة، كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم، المجلــد 9، العــدد 3، 2021، ص 810.

)4)) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص 247-246.

)4)) تمييــز مدنــي كويتــي 1989/312ق، جلســة 1990/3/19، مكتــب فنــي 18، ص 189. تمييــز مدنــي كويتــي 148 و1997/162ق، 
جلســة 1998/1/19، مكتــب فنــي 26، ص 423. تمييــز مدنــي كويتــي 1998/134ق، جلســة 1999/5/3، مكتــب فنــي 27، ص 
455. تمييــز مدنــي كويتــي 93 و1998/102ق، جلســة 2000/6/26، مكتــب فنــي 28، الجــزء 2، ص 357. تمييــز مدنــي كويتــي 315 
و2000/323ق، جلسة 2002/5/20، مكتب فني 30، ص 614. تمييز مدني كويتي 2005/226ق، جلسة 2005/12/26، مكتب 
فنــي 33، الجــزء 2، ص 363. تمييــز مدنــي كويتــي 680 و2007/705ق، جلســة 2008/11/6، مكتــب فنــي 36، الجــزء 3، ص 362. 
تمييــز مدنــي كويتــي 2009/506ق، جلســة 2010/4/26، مكتــب فنــي 38، ص 273. تمييــز مدنــي كويتــي 1164 و2012/1188ق، 

جلســة 2013/11/27، مكتــب فنــي 41، ص 63.

)5)) محسن البيه، الجزء الأول، سبق ذكره، ص 40. 

)5)) جلال محمد إبراهيم، سبق ذكره، ص 44. 

)5)) عبد الرزاق السنهوري، سبق ذكره، هامش 1، ص328-329.  نبيل إبراهيم سعد، سبق ذكره، ص 113. 
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كافٍ للمضــرور في الحصــول علــى حقّــه في التعويــض دون الاصطــدام بمبــدأ عــدم افتــراض 
التضامــن، اســتقر أخيــرًا علــى أن المســؤولية بــن المســؤولين المتعدديــن هــي مســؤولية تضامميــة، 

ــه. ــداء ب ــة الاقت ــز القطري ــة التميي ــى محكم ــي عل وهــو مســلك كان ينبغ

الفرع الأول
انقسام دين التعويض في علاقة المسؤولين المتعددين بالمضرور

يــرى بعــض شــراح القانــون المدنــي القطــري)53( أن عــدم وجــود نــصّ يقــرر التضامــن بــن 
المســؤولين المتعدّديــن يســتوجب انقســام ديــن التعويــض عليهــم. وذلــك تأسيسًــا علــى أن التضامــن، 
وفقًــا للمــادة 302 مدنــي قطــري لا يفتــرض؛ إذ هــو لا يوجــد إلا إذا اتفــق عليــه أو نــصّ عليــه في 
القانــون، ولا يوجــد في حالتنــا هــذه، أيّ مــن هذيــن الأمريــن. ووفقًــا لذلــك، فــا يجــوز للمضــرور أن 
يطالــب أيًّــا مــن المســؤولين إلا بالجــزء مــن التعويــض الــذي يتناســب مــع الضــرر الــذي ألحقــه بــه.

وقــد تبنــت بعــض أحــكام القضــاء الفرنســي القديمــة هــذا الــرأي معتبــرة أن التضامــن ينشــأ 
ــق  ــار المدعــي الطري ــا إذا اخت ــات أم ــون العقوب ــا للمــادة 55 مــن قان ــم طبقً في حــق المحكــوم عليه
المدنــي، فــإن المطالبــة بالتعويــض تخضــع لأحــكام القانــون المدنــي والتــي تقضــي بــأن التضامــن لا 
يفتــرض)54(. ولكــن ســرعان مــا هجــر القضــاء هــذا الــرأي متجهًــا نحــو الــرأي المقابــل الــذي يقضــي 

بإلــزام كلّ مســؤول مــن المســؤولين المتعدديــن بــكلّ التعويــض في مواجهــة المضــرور)55(.

والواقــع أن هــذا القــول، هــو محــض تطبيــق للقواعــد العامــة في الالتزامــات متعــدّدة الأطــراف 
والتــي تقضــي بانقســام الديــن علــى المدينــن - كأصــل عــام - في حــال تعدّدهــم، غيــر أننــا لا نميــل 
إلــى الأخــذ بــه؛ لأن تطبيقــه ســيؤدي إلــى حلــول تأباهــا العدالــة)56(؛ فمــن ناحيــة ســيؤدي ذلــك إلــى 
الإضــرار بالمضــرور، مــن زاويتــن: الأولــى، بتحميلــه مخاطــر إعســار أحــد المســؤولين أو بعضهم، في 
حــن أن رعايــة مصلحتــه تقتضــي أن يحصــل علــى التعويــض كامــاً مــن أيّ منهــم، ويتحملــوا هــم 
وليــس هــو، مخاطــر الإعســار.  والثانيــة، بتحميلــه عــبء المطالبــة بالتعويــض مــن كل منهــم حتــى 
يحصــل علــى ديــن التعويــض كامــاً، أي أنــه ســيعامل بشــكل أشــد فيمــا لــو كان المســؤول واحــدًا 
منهــم فقــط. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيؤدي انقســام ديــن التعويــض علــى المســؤولين المتعدّديــن إلــى 
تخفيــف مســؤولية بعضهــم، وهــو أمــر غيــر مقبــول، إذ إن تعــدد المدينــن بديــن التعويــض لا يجــب 

أن يــؤدي إلــى تخفيــف مســؤولية أيّ منهــم.  

)5)) جابر محجوب علي وطارق جمعة السيد راشد، سبق ذكره، ص 186.

.Par ex:  Bordeaux, 16 fév 1829, Sir., 29, 2, 300  ((5(

)5)) جلال محمد إبراهيم، سبق ذكره، هامش 16، ص 21.

(56) L. MAZEAUD, article précité., P. 162. M. A. SOURDAT, op. cit., P. 295. Ph. LE TOURNEAU et J. JULIEN, 
Répertoire de droit civil - Solidarité, Février 2018, Dalloz, no 158. 



 التضامن بين الـمسؤولين عن الفعل الضار فـي التزامهم بالتعويض

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة200
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

وبمــا أن عــزل المســؤولين المتعدّديــن عــن بعضهــم البعــض أمــر يجــافي العدالــة، كمــا أن جعلهــم 
متضامنــن أمــر غيــر منطقــي ويخالــف مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن، فــإن وضعهــم في موقــف 
وســط بــن هذيــن الموقفــن المتشــددين قــد يبــدو حــاً مقبــولًًا، وهــو مــا اختارتــه واســتقرت عليــه 

أحــكام القضــاء الفرنســي.

الفرع الثاني

 تضامم المسؤولين المتعدّدين في أداء التعويض للمضرور

ذكرنــا آنفًــا بعــض المحــاولات التــي قــام بهــا الفقــه والقضــاء الفرنســيين في ســبيل إيجــاد حلــول 
تضمــن للمضــرور حصولــه علــى التعويــض كامــاً علــى أســاس التضامــن. هــذه المحــاولات لــم يكتب 
لهــا البقــاء؛ حيــث اســتقر الفقــه والقضــاء - أخيــرًا - علــى أن كل مســؤول مــن المســؤولين المتعدديــن 
in soli�  يلت�ـزم في مواجه�ـة المض�ـرور ب�ـكل التعوي�ـض عل�ـى أس�ـاس المس�ـؤولية المجتمع�ـة أو التضاممي�ـة

dum. وقــد ابتــدع القضــاء الفرنســي فكــرة الالتــزام التضاممــي ليواجــه بــه الحــالات التــي لا يمكــن 
تطبيــق نظــام التضامــن بشــأنها والتــي مــن أهمهــا حالــة تعــدد المســؤولين عــن الفعــل الضــار)57(؛ 
ــا الصــادر  ــح التضــامم لأول مــرة في حكمه ــث اســتخدمت محكمــة النقــض الفرنســية مصطل حي
في 4 ديســمبر 1939 إذ قــررت بــأن »كل مســؤول مــن المســؤولين عــن نفــس الضــرر، الناجــم عــن 
أخطائهــم، يجــب أن يحُكــم عليهــم تضامميًّــا بإصــاح كامــل الضــرر، فــكل خطــأ مــن هــذه الأخطــاء 
ســاهم في إحــداث الضــرر كلــه«)58(. كمــا أعيــد اســتخدام المصطلــح مــرة أخــرى مــن قبــل محكمــة 
النقــض في 21 ديســمبر 1943؛ حيــث نقضــت حكــم محكمــة الاســتئناف الــذي اســتخدم مصطلــح 
التضامــن في حــن أنــه كان التزامًــا بالتضــامم)59(.  وهكــذا فــإن المبــدأ المســتقر اليــوم في القضــاء 
الفرنســي هــو أنــه لا يمكــن قســمة المســؤولية بــن المســؤولين المتعدّديــن في علاقتهــم بالمضــرور، إذ 
يســتطيع الأخيــر مطالبــة أي منهــم بكامــل التعويــض، وتحــرص المحكمــة في كل مــرة علــى التصريــح 
بــأن الأمــر لا يتعلــق بالتــزام تضامنــي وإنمــا بالتــزام تضاممــي)60(. ورغــم بعــض الاعتراضــات إلا 
أن هــذا التكييــف بــات اليــوم هــو الأكثــر قبــولًًا؛ فتقريــر التضــامم تفرضــه طبيعــة الأشــياء وهــو لا 

يحتــاج إلــى نــص أو اتفــاق، وبالتالــي لا يتعــارض مــع مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن)61(. 

)5)) محمــد جــاد محمــد جــاد، أحــكام الالتــزام التضاممــي فــي القانونيــن المدنــي الفرن�ســي والمصــري، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
2003، ص 133. زيــد قــدري الترجمــان، أحــكام التضامــن الســلبي، دار الأمــان، الربــاط، 2011، ص 29.

(58) «chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être 
condamné in solidum à la réparation de l›entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout 
entier». Cass. civ., 4 déc. 1939, D.C. 1941.125.

(59) Cass. civ., 21 déc. 1943, D.C. 1944. 38.

(60) Par ex: Cass. com., 10 mai. 1948, D. 1948.407, JCP 1949. II. 4937; Cass. crim., 26 avr. 1952, D. 1953.
somm. 33; Cass. com., 30 déc. 1952, D. 1953.183; Cass. civ. 1re, 24 fév. 1954, Bull. civ. I, no 74, JCP 1954. IV. 
50; Cass. civ., 16 jan. 1962, JCP 1962, 11. 12577.

)6)) نبيل إبراهيم سعد، سبق ذكره، ص 73.
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ونعتقــد أنــه كان يتوجــب علــى محكمــة التمييــز القطريــة أن تســلك ذات المســلك، إذ »ليــس 
في القانــون مــا يمنــع مــن مســؤولية مدينــن متعدّديــن عــن ديــن واحــد فيكــون هــؤلاء المدينــون 
ــا مســؤولًًا عــن  ــون كل منهم ــم، ويك ــن بينه ــاك تضام ــون هن ــن دون أن يك متضامــن في هــذا الدي
كل الديــن ويســتطيع الدائــن التنفيــذ بــه كلــه قبــل أيهمــا«)62(. ومــن هنــا، فــإن التضامــن الســلبي 
ــا  ــه، وفيم ــون أو اتُفــق علي ــه القان ــن ونــص علي ــه إلا إذا اتحــد مصــدر الدي لا يجــب أن يقُضــى ب
ــق  ــن - كطري ــرض التضام ــاق ف ــون أو الاتف ــل القان ــر- حــن يغف ــإن التضــامم يظه ــك، ف عــدا ذل
احتياطــي لتوقّــي عــدم افتــراض التضامــن حمايــةً للدائــن ســواء اتحــد مصــدر التــزام المدينــن أم 
تعــدّد. وحيــث إن كل مديــن – في الالتــزام التضاممــي – يجــد نفســه ملزمًــا بــكل الديــن في مواجهــة 
الدائــن، فإنــه لذلــك تنتفــي المصلحــة المشــتركة فيمــا بينهــم، وتنتفــي – بالتالــي - النيابــة التبادليــة 

ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار.

ورغــم تمسّــك محكمــة التمييــز بفكــرة اتحــاد مصــدر الالتــزام أو تعــدّده كمعيــار للتمييــز بــن 
التضامــن والتضــامم)63( إلا أنهــا قضــت في أحــد أحكامهــا بــأن وصــف القضــاء بالتضامــن أو 
التضــامم لا ينشــئ الحــق وأن الحكــم بالتضامــن بــدلًًا عــن التضــامم لا يســيء إلــى مركــز المحكــوم 
عليــه ولا يحقــق لــه أي مصلحــة توجــب النعــي علــى الحكــم)64(. وهــو موقــف يمكــن الاتــكاء عليــه 
للســير قدمًــا في تبنــي نظــام التضــامم كتكييــف قانونــي لالتــزام المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل 

الضــارّ بالتعويــض في مواجهــة المضــرور. 

ويخلــص جانــب مــن الفقــه)65( إلــى أن عــدم وجــود نــصّ ينظــم مســألة التضامــن بــن المســؤولين 
المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار في القانــون القطــري حــدا بمحكمــة التمييــز إلــى تطبيــق نظــام 
التضــامم لتبريــر مطالبــة أي مــن المدينــن بــكل الديــن أو بالرجــوع عليهــم جميعًــا، ويستشــهد 
بحكــم قضــت فيــه المحكمــة بالتضــامم بشــأن ديــن واحــد متعــدّد المصــدر)66(. ونعتقــد أن هــذا 

)6)) نقض مدني مصري 34/89ق، جلسة 1968/3/21، مكتب فني 19، الجزء 1، ص 569. 

)6)) تمييــز مدنــي قطــري 2006/10ق، جلســة 2006/6/6، مكتــب فنــي 2، ص 100. تمييــز مدنــي قطــري 144 و2011/154ق، 
جلســة 2011/11/22، مكتــب فنــي 7، ص 449. تمييــز تجــاري قطــري 2016/19ق، جلســة 2016/5/3، مكتــب فنــي 12، ص 179.

)6)) تمييز مدني قطري 2006/10ق، الطعن السابق.

)6)) محمــود الســيد خيــال، تأمــات فــي بعــض نصــوص القانــون المدنــي القطــري، المجلــة القانونيــة والقضائيــة، مركــز الدراســات 
القانونيــة والقضائيــة، الدوحــة، الســنة 9، العــدد 1، 2015، ص 344.

 عــن أعمــال 
ً

)6)) »لمــا كان القانــون قــد أجــاز للمضـــرور - أو ورثتــه - الرجوع علــى المتبــوع لاقتضــاء التعويــض منــه باعتبــاره مســؤولًا
تابعــة غيــر المشــروعة طبقًــا لأحــكام المســؤولية التقصيريــة، وأجـــاز لــه فــي ذات الوقــت الرجــوع مباشــرة علــى شــركة التأميــن لاقتضــاء 
هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسؤولية قائدها عن الضرر على النحو السالف 
بيانــه، وبذلــك يصبــح للمضــرور مدينيــن بالتعويــض المســتحق لــه، وكلاهمــا مديــن بديــن واحــد لــه مصــدران مختلفــان، ومــن ثــم 
تتضامــم ذمتاهمــا فــي هــذا الديــن، وللدائــن أن يوجــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهمــا علــى انفــراد أو إليهمــا مجتمعيــن. لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد التــزم هــذا النظــر وق�ضــى بتأييــد الحكــم المســتأنف الــذي ألــزم الشــركة الطاعنــة بــأداء التعويــض إلــى 
المطعــون ضــده الأول باعتبارهــا مســؤولة عــن أعمــال تابعهــا الــذي تســبب فــي الحــادث بعملــه غيــر المشــروع، وذلــك بالتضامــم مــع 
شــركة التأميــن المطعــون ضدهــا الثانيــة الملزمــة أيضًــا بالتعويــض وفقًــا لقانــون التأميــن الإجبــاري مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة 
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الاســتنتاج غيــر دقيــق؛ إذ إنــه لا علاقــة بــن الحكــم المذكــور وبــن حالــة تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل 
الضــارّ، فهــذه الأخيــرة يتّحــد فيهــا مصــدر الديــن ولا يتعــدّد. ومــن هنــا فــإن المحكمــة لــم تبتكــر 
حــاًّ جديــدًا بــل هــي ســارت علــى مــا ســار عليــه  القضــاء في فرنســا ومصــر والكويــت وغيرهــا مــن 
الحكــم بالتضــامم عنــد تعــدّد المدينــن بديــن واحــد لــه مصــادر مختلفــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود نــص يقــرر ذلــك)67(. غيــر أننــا نأمــل فعــاً أن تطبــق المحكمــة هــذا الحــل علــى حالــة 
المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــارّ، فهــو - كمــا نــرى - الحــل الأكثــر موافقــة للمنطــق والأقــل 

مخالفــة للقانــون.

وفي كل الأحــوال، يبقــى الحــل الأكثــر مثاليــة هــو التدخــل التشــريعي بإضافــة نــصّ في القانــون 
المدنــي يقــرر مســؤولية المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار علــى أســاس التضامــن، وهــذا مــا 
يســعى المشــرع الفرنســي حثيثًــا للقيــام بــه)68(؛ حيــث تنــاول مشــروع )Catala كاتــالا( لتعديــل قانــون 
الالتزامــات وقانــون التقــادم مقترحًــا لنــص يقــرر التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل 
الضــار، وهــو نــص المــادة 1378 الــذي جــاء فيــه أن »جميــع المســؤولين عــن نفــس الضــرر يتضامنــون 
ــر الضــروري  ــن غي ــه م ــا أن ــص مفاده ــى الن ــد وضــع المشــروع ملاحظــة عل في إصلاحــه«)69(. وق
ــري(  ــزام بالتضــامم. أمــا مشــروع Terré( تي ــزام بالتضامــن والالت ــن الالت ــز ب ــى التميي الإبقــاء عل
ــا يقــرر التضامــن دون أن يصــرح بــه كمــا  في جزئــه الخــاص بالمســؤولية المدنيــة فقــد تضمــن نصًّ
هــو مســلك المشــرع الكويتــي؛ حيــث قضــت المــادة 11 منــه علــى التالــي: »مــا لــم ينــص علــى خــاف 
ذلــك، يكــون كل مــن أحــدث نفــس الضــرر مســؤولًًا عــن كامــل الضــرر«)70(. وأخيــرًا يقتــرح مشــروع 
إصــاح قانــون المســؤولية المدنيــة  Le projet de réforme de la responsabilité civile المــادة 1265 
التــي تبنــت مــا ذهــب إليــه مشــروع كاتــالا فنصــت علــى أنــه: »عندمــا يتعــدّد المســؤولون عــن الضــرر 
نفســه، يتضامنــون في إصلاحــه في مواجهــة المضــرور«)71(. ويــرى الفقــه أن هــذا النــص الأخيــر - 
في حــال اعتمــاده - ســيكون بمثابــة دق المســمار الأخيــر في نعــش نظــام التضــامم؛ حيــث ســيكون 

البديــل نظــام تضامــن قانونــي وتلقائــي)72(.
عــن حــوادث الســيارات، فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون، ويضحــى النعــي علــى غيــر أســاس«. تمييــز مدنــي قطــري 2011/142ق، 

جلسة 2011/11/22، مكتب فني 7، ص 441. وانظر أيضًا: تمييز مدني قطري 2008/77ق، جلسة 2008/11/4، مكتب فني 4، ص 395.

)6)) محمــد خيــر محمــود العــدوان ومحمــود عليــان الشــوابكة، الالتــزام التضاممــي بيــن غيــاب النــص القانونــي وحضــور التطبيــق 
القضائــي، المجلــة الدوليــة للقانــون، كليــة القانــون جامعــة قطــر، المجلــد 11، العــدد 1، 2022، ص 53 ومــا بعدهــا.

(68) H. CONTE, Le passage de l’obligation in solidum à la solidarité légale en droit de la responsabilité civile, 
Revue Lamy Droit Civil, 174/2020, no 6664. J-D PELLIER, L’obligation in solidum, une solidarité qui ne dit pas 
son nom, Recueil Dalloz, 2018, P. 547.

(69) «Tous les responsables d’un même dommage sont tenus solidairement à réparation». 

(70) «sauf disposition contraire, ceux qui ont causé un même dommage en répondent chacun pour le tout».

(71) «Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à 
réparation envers la victime».

(72) Ph LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 13e éd, 2023/2024, no 
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الخاتمة

يشــهد الواقــع أن عــددًا مــن الاجتهــادات التــي صــدرت عــن محكمــة التمييــز القطريــة قــد 
ــا  ــس باعتباره ــا، لي ــم الدني ــرام المحاك ــت محــل احت ــي القطــري وبات اســتقرت في النظــام القانون
صــادرة عــن محكمــة عليــا فحســب بــل أيضًــا باعتبارهــا قــرارات تتفــق مــع صحيــح القانــون)73(. 
غيــر أننــا نعتقــد أن اجتهــاد محكمــة التمييــز في مســألة تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل الضــار، والــذي 
ناقشــناه في هــذه الفســحة، لــم يكــن موفقًــا. فقــد خلصنــا إلــى أن هــذا الاجتهــاد، وعلــى الرغــم مــن 
هدفــه النبيــل المتمثــل في تغليــب مصلحــة المضــرور، هــو يتعــارض بشــكل لا تخطئــه العــن مــع مبــدأ 

عــدم افتــراض التضامــن وهــو المبــدأ المســتقر في معظــم النظــم القانونيــة المعاصــرة. 

وحتــى تتحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذا البحــث فإننــا نســجل بعــض النتائــج والتوصيــات علــى 
النحــو التالــي:

أولًًا: القاعــدة أن التضامــن في القانــون المدنــي لا يفتــرض وإنمــا يكــون بنــاء علــى اتفــاق أو نــص 
في القانــون.

ثانيًــا: لــم ينظــم المشــرع القطــري حالــة التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار 
في التزامهــم بتعويــض المضــرور، كمــا أنــه يصعــب – بــل يســتحيل – تصــور إمكانيــة الاتفــاق المســبق 
علــى هــذا التضامــن، ومــن هنــا فــإن مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن افتــراض 
للتضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار اســتنادًا إلــى قواعــد العدالــة أو إلــى نــصّ لا 
يفتــرض التضامــن لــم يصــادف – مــن وجهــة نظرنــا - الصــواب؛ لأن هــذا الاجتهــاد ينتهــك مبــدأ 

عــدم افتــراض التضامــن واجــب الاحتــرام.

ــي القطــري،  ــون المدن ــة للقان ــال التحضيري ــق الأعم ــا، وفي ظــل عــدم توثي ــس واضحً ــا: لي ثالثً
ســبب عــدم تنظيــم المشــرع القطــري لحالــة تعــدّد المســؤولية عــن العمــل غيــر المشــروع، إلا أنــه كان 
ينبغــي الاســتهداء بالتجــارب المقارنــة في معالجــة النقــص التشــريعي لمثــل هــذه الحالــة ونشــير هنــا 

بالخصــوص إلــى التجربــة الثريــة للفقــه والقضــاء الفرنســيين.

 ويضيف أنه قد يكون من الحكمة إضافة عبارة للنص تق�ضي بغياب النيابة التبادلية بين المسؤولين المتعددين   .2132.82
  .وهو الحل المأخوذ به في نظام التضامم

)7)) مجــدي إبراهيــم عبــد الصمــد مســعود، الرؤيــة الواقعيــة لأحــكام التقنيــن المدنــي فــي ضــوء أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة، 
أعمــال مؤتمــر التقنيــن المدنــي القطــري فــي عقــده الأول، كليــة القانــون جامعــة قطــر، 23-24 نوفمبــر 2014، ص 476.
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رابعًــا: لا نــرى مانعًــا مــن الاسترشــاد بصياغــة بعــض الأحــكام القضائيــة المقارنــة، لا ســيما عنــد 
تطابــق النصــوص أو تشــابهها، غيــر أننــا نســجل تحفظنــا علــى أســلوب الاقتبــاس الحــرفي الــذي لا 

يراعــي توافــق مــا ورد في صياغــة هــذه الأحــكام مــع مــا يقضــي بــه التشــريع الوطنــي.

خامسًــا: ســيكون مثاليــا أن يدخــل المشــرع القطــري تعديــاً علــى القانــون المدنــي يضيــف 
ــا يقــرر بشــكل صريــح التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار ســيرًا  بموجبــه نصًّ
ــا يقــرر المســؤولية التضامنيــة بــن المســؤولين المتعدّديــن  علــى نهــج القانــون المدنــي المصــري أو نصًّ
وإن لــم يصــرح بلفــظ التضامــن كمــا هــو نهــج القانــون المدنــي الكويتــي، وذلــك أضعــف الإيمــان.  
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